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 لحقوق الإنسانالمؤسسة الوطنية رأي 

 في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية 

  2011( لسنة 124المرافق للمرسوم رقم ) 2002( لسنة 46الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) 

 

 (تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم ومنحه حق التظلم)

 

 

 مقدمة:

تثميناً للجهود التي يوليها مجلس الشورى الموقر في كل ما يتعلق بالمسائل المتصلة بحقوو  انسسوا     

تقليوول موودة الحووبس   الووتي يرمووي اليهووا مشوورون القوواسو  بشوو    للاعتبووارا  ومووك كاموول التقوودير  

وبناءً على طلب لجنة الشووو  ااارييوة والود ان وا مو        التظلم الاحتياطي للمتهم ومنحه حق

الوطني بالمجلس رأي الموسسة الوطنية حول الموضون أعلاه   إ  م  اللازم بيا  جملوة مو  المهوا يم    

 انسترشادية يتعين انشارة اليها  والتي يمك  ايجاز ا في ما يلي:

 

يوضوك وويبوه الموتهم في مكوا       سابق على المحاكموة  احتياطي  و ايراءالاحتياطي الحبس أولًا: 

تحواول الجهوا  المصتصوة مو   لا وا       المقوررة قاسوسواً   مختصوة  وللمودة  م  يهة قضائية  ب مر معين

بل  وو ايوراء     ولا يمك  ب ي حال م  ا حوال اعتباره عقوبة  م  ثبو  التهمة م  عدمها الت كد

يوق الجنوائي  كوسوه ايوراء تحقيوق ولويس ايوراء        تحهظي حيال المتهم يد ل ضم  سلطا  التحق

 محاكمة.

م  أ طر ايراءا  التحقيق وأكثر ا مساساً بحرية المتهم  اذ به الحبس الاحتياطي ثاسياً: يعد 

تُسلب حرية الهرد المتهم لهترة م  الزم   و ي الهترة التي يستغرقها حبسه احتياطياً  وعنى أسه 

ة تقتضيه وتبرره مصلحة التحقيق  و و ايراء لا يمك  تجنبه يمثل عدواساً على الحرية الشصصيّ

 والمصلحة العامة. للمجتمكفي كثير م  ا حيا  حماية 

الحبس الاحتياطي سقطة سزان بين مصلحتين متعارضتين  مصلحة الهرد الذي م  ثالثاً: يمثل 

والتشريعا  ولية لحقو  انسسا  دكحق مكهول وويب الصكوك الحقه التمتك بحريته 

 التي م  حقها الوصول الى الحقيقة.  ومصلحة الجماعة الوطنية
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البراءة   إسه قرينة ولّما كا  تقييد حريّة المتهم  روج ع  ا صل المتمثل في مبدأ ا تراض رابعاً: 

يتعيّ  عدم اللجوء اليه الا في أضيق الحدود  وأ  يكو   ذا انيراء تنظيماً  اصاً يتميز به ع  

اقي انيراءا  التحقيقية  وذلك سظراً اطورته وأ ميته  وأ  يناط بسياج م  الضماسا  تكهل ب

يُطبق عليه  ذا انيراء م  أي تعسف أو استغلال م  قبل السلطة التي  يحماية الهرد المتهم الذ

 .تتولاه

 

 أولا: تقليل مدة الحبس الاحتياطي:   

 مجلس النواب:( كما انتهى إليها قرار 147نص المادة )

ا مر الصادر م  النيابة العامة لا يكو  سا ذ المهعول الا لمدة سبعة أيام التالية لتسليم المتهم  ا واذا 

رأ  النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي ويب قبل اسقضاء مدة السبعة أيام أ  تعرض ا ورا  

على قاضي المحكمة الصغرى ليصدر أمره بعد سمان أقوال النيابة العامة والمتهم ود الحبس لمدة أو 

على ثلاثين يوماً وبشرط ألا تزيد المدة الواحدة على خمسة عشر لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها 

 أو بان راج ع  المتهم بكهالة أو بغير كهالة.يوماً 

للنيابة  تكو  البا  ا ول م  القسم اااص م  قاسو  العقوبا  المنصوص عليها فيوفي الجرائم 

 العامة سلطا  قاضي المحكمة الصغرى المنصوص عليها في الهقرة السابقة.

 ( كما انتهى إليها قرار مجلس النواب:148نص المادة )

اذا لم ينته التحقيق ورأ  النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي على ما  و مقرر بالمادة السابقة 

ويب قبل اسقضاء المدة سالهة الذكر احالة ا ورا  الى المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غر ة 

عاقبة لا تزيد كل المشورة لتصدر أمر ا بعد سمان أقوال النيابة العامة والمتهم ود الحبس مدداً مت

اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بان راج ع  المتهم بكهالة أو بغير على ثلاثين يوماً منها 

 كهالة.

ومك ذلك يتعين عرض ا مر على النائب العام اذا اسقضى على حبس المتهم احتياطياً ثلاثة شهور 

 .وذلك لاتخاذ انيراءا  التي يرا ا كهيلة للاستهاء م  التحقيق

وفي جميك ا حوال لا يجوز أ  تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور ما لم يك  المتهم قد 

أعل  بإحالته الى المحكمة المصتصة قبل استهاء  ذه المدة   إذا كاست التهمة المنسوبة الى المتهم 

قضائها يناية  لا يجوز أ  تزيد م  الحبس الاحتياطي على ستة شهور الا بعد الحصول قبل اس

قابلة للتجديد لمدد أ رى ثلاثين يوماً على أمر م  المحكمة المصتصة ود الحبس مدة لا تزيد على 

 مماثلة والا ويب ان راج ع  المتهم.
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 رأي المؤسسة الوطنية بشأن تقليل مدة الحبس الاحتياطي:

 

 ( الهقرة )ج( م  دستور مملكة البحري  على أ :20المادة )سصت 

حتى تثبت اداسته في محاكمة قاسوسية توم   ا  يها الضماسا   المتهم برئ"

 ".الضرورية لممارسة حق الد ان في جميك مراحل التحقيق والمحاكمة و قاً للقاسو 

( م  العهد الدولي اااص بالحقو  المدسية والسياسية  والتي 3( الهقرة )9أشار  المادة )كما 

الى تلك الضماسا  المتمثلة في  2006( لسنة 56و  رقم )اسضمت اليه مملكة البحري  وويب القاس

و لال مدة معقولة  حيث سصت ويو  تقديم المتهم الى المحاكمة على نحو السرعة دو  تباطئ 

 على أ :

يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة يزائية سريعاً الى احد القضاة أو أحد الموظهين  "

ويكو  م  حقه أ  يحاكم  لال مهلة المصولين قاسوساً مباشرة وظائف قضائية  

معقولة أو أ  يهرج عنه  ولا يجوز أ  يكو  احتجاز ا شصاص الذي  ينتظرو  

 ." المحاكمة  و القاعدة العامة

" المنش ة وويب العهد الدولي اااص بالحقو  المدسية اللجنة المعنية بحقو  انسسا وقد علقت "

  على أعلاهالتاسعة المادة ( م  3الهقرة )كام  ذا العهد على والسياسية  والتي يوكل اليها تهسير أح

 أسه:

 الى " وورًا " احالتوه  ينائيوة   قضايا في اسسا  أي اعتقال أو وقف حالة في يراعى -2)

 القاسو   القضائية  ويضك الوظائف مباشرة قاسوسًا المصولين الموظهين أو القضاة أحد
 لا التو  ير  أ  اللجنوة  وتورى  دقوة   أكثور  زمنيوة  حدودًا ا طراف الدول معظم في

 .... معدودة أياما يتجاوز أ  ينبغي

.....  وينبغي أ  يكو  الحبس الاحتياطي ايراءًا استثنائيًا وأ  تكو  مدته قصيرة  -3

 .(. ...أقصى حد ممك  الى

 

 :م  العهد المذكور على أ ( 3( الهقرة )14)المادة  وفي ذا  السيا   أكد 

متهم بجريمة أ  يتمتك أثناء النظر في قضيته وعلى قدم المساواة التامة   لكل "

 بالضماسا  الدسيا التالية:

 يُحاكم دو  ت  ير لا مبرر له".)ج( أ  
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 :أ بش   مراحل المحاكمة   ا للن  أعلاه  يرفي تهس اللجنة المعنية بحقو  انسسا وأرد ت 

  ا عليًو  الحق  ذا يعل وبغية. ه"ل مبرر لا ت  ير دو " المراحل جميكتتم  ...  -10)
 له"  مبرر لا ت  ير دو " تسير سوف المحاكمة أ  لضما  ايراءا  تتوا ر أ  يجب

 .( سواء حد على والاستئناف ا ولى الدرية في

 

الوذي  يتعرضوو   ي شوكل مو       مجموعة المبوادئ المتعلقوة بحمايوة جميوك ا شوصاص     وقد أوضحت 

( 173/43  الصوادرة وويوب قورار الجمعيوة العاموة للمموم المتحودة رقوم )        السوج  أشكال الاحتجاز أو 

 ( منها على أ :38  في المبدأ رقم )1988ديسمبر  9المورخ في 

يكو  للشص  الُمحتَجز بتهمة ينائية الحق في أ  يُحاكم  لال مدة معقولة أو أ  " 

 ". يهرج عنه ر   محاكمته

 

 

كلموا قصُور  مودة الحوبس الاحتيواطي      أسوه  وت سيساً على ما تقدم  إ  الموسسة الوطنية ترى أ  

كلما كاست ضماسة لعدم المساس بحق المتهم في التمتك بالحريّة م  ياسب  وحقه في الحصول على 

  وعليه  إ  ما استهى اليه قرار مجلس النوا  حول المادتين ضماسا  محاكمة عادلة م  ياسب آ ر

متماشياً مك المعوايير الدوليوة لحقوو  انسسوا      ي تي بتقليل مدة الحبس الاحتياطي   (148( و )147)

 والمشار اليه آسهاً في  ذا الش  .
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 : منح المتهم حق التظلم من قرار الحبس الاحتياطي:ثانيًا   

 

 ( كما انتهى إليها قرار مجلس النواب:149نص المادة )

بان راج الموقت ع  المتهم المحبوس احتياطيا في كل وقوت مو  تلقواء سهسوها أو     للنيابة العامة ا مر 

بناء على طلب المتهم على أ  يتعهد المتهم بالحضوور كلموا طلوب منوه ذلوك وبو لا يهور مو  تنهيوذ          

 الحكم الذي قد يصدر ضده.

 المحامي العوام  وللمتهم أ  يطلب م  النيابة المصتصة ان راج عنه  واذا ر ض طلبه  له أ  يتظلم الى

على أ  يلتزم كل منهم بالبت في التظلم  لال ثلاثة ثم الى المحامي العام ا ول ثم الى النائب العام  

أيام م  تاريخ تقديمه  ويعتبر مرور  ترة الثلاثة ا يام دو  البت في التظلم وثابة ر ضاً له يترتب 

 عليه ر ك التظلم تلقائياً للجهة ا على.

 

 منح المتهم حق التظلم من قرار الحبس الاحتياطي: المؤسسة الوطنية بشأنرأي 

والوتي اسضومت اليوه مملكوة     ( م  العهد الودولي ااواص بوالحقو  المدسيوة والسياسوية       2المادة )سصت 

 على أ :   2006( لسنة 56البحري  وويب القاسو  رقم )

 ( تتعهد كل دولة طرف في  ذا العهد:3) "

ب   تكهل تو ير سبيل  عال للتظلم  ي شص  استهكت حقوقه أو حرياته المعترف  -1

 "... . العهدبها في  ذا 

 

( م  العهد أعلاه الى الحق في الوتظلم مو  قورار الحوبس الاحتيواطي      4( الهقرة )9المادة ) أشار كما 

 ه:  حيث سصت على أساعادة النظر في الاحتجاز المتمثل في

شص  حُرم م  حرّيته بالتوقيف أو الاعتقال حوق الريوون الى محكموة لكوي      لكل " 

 ". تهصل  ذه المحكمة دو  ابطاء في قاسوسية اعتقاله

الوذي  يتعرضوو   ي    مجموعوة المبوادئ المتعلقوة بحمايوة جميوك ا شوصاص       أشوار   ىوالى ذلك المعنو 

العاموة للمموم المتحودة رقوم        الصوادرة وويوب قورار الجمعيوة    شكل م  أشوكال الاحتجواز أو السوج    

 ( على أسه:32حيث أوضح المبدأ رقم )  1988ديسمبر  9( المورخ في 173/43)

ا للقاسو  المحلى دعوى للشص  المحتجز أو محاميه في أي وقت أ  يقيم و قً يحق -1" 

أمام سلطة قضائية أو سلطة أ رى للطع  في قاسوسية احتجازه بغية الحصوول علوى   

 ". سراحه دو  ت  ير  اذا كا  احتجازه غير قاسوسيأمر بإطلا  
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 ( على أ :37)المبدأ رقم وأوضح 

يحضر الشص  المحتجز المتهم بتهمة ينائية أمام سلطة قضائية أو سلطة أ ورى  يون  عليهوا    " 

دو  تو  ير في قاسوسيوة    وتبت  وذه السولطة    القاسو   وذلك على ويه السرعة عقب القبض عليه

 ".انحتجاز وضرورة 

 

 ( على أ :38)كما بين المبدأ رقم 

يكو  للشص  الُمحتَجز بتهمة ينائية الحق في أ  يُحاكم  لال مودة معقولوة أو أ  يهورج عنوه     " 

 ".ر   محاكمته

 

 

ما استهى اليوه قورار مجلوس النووا  بشو   الموادة        وت سيساً على ما تقدم  إ  الموسسة الوطنية ترى أ 

ونح المتهم حق التظلم م  القرار الصادر بحسبه احتياطاً قد يواء متماشوياً موك موا للموتهم       (149)

 م  حقو  أقرتها الصكوك الدولية لحقو  انسسا  في  ذا الش  .

( لا يعدو ع  المحامي العام ثم المحامي العام ا ول ثم الى النائب العامالا أ  اساطة البت في التظلم الى )

( 42( مو  المرسووم بقواسو  رقوم )    50الموادة )  قو،  ذلوك أ     أمام يهة قضائية واحودة تظلماً كوسه 

 بإصدار قاسو  السلطة القضائية  قد سصت على أ : 2002لسنة 

 

" النيابة العامة لا تتجزأ  بوصوهها سولطة تحقيوق أو سولطة اتهوام  ويحول عضوو مو  أعضوائها محول           

 مراعاة قواعد الا تصاص ". الآ ر  ويُتم ما بدأه م  ايراءا  وذلك كله مك

الوذي يسوتويب أ  يكوو  علوى      "الالتظلم الهعّو "ومودى ذلك أ  التظلم على  ذا النحو لا يرقى الى 

  قرار الحبس الاحتياطي وصولًا الى يهة قضائية أ رىلصدرة المشكل تظلم  رمي بدءً م  الجهة 

 ه.واحتمالية التعسف  يمغبة عدم الاستئثار بالقرار  وذلك لضما 

 

 

( لتصبح على النحو 149الهقرة ا  يرة م  المادة ) ترى الموسسة الوطنية لزوم اعادة صياغةوعليه 

  التالي:
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للنيابة العامة ا مر بان راج الموقت ع  المتهم المحبوس احتياطيا في كل وقوت مو  تلقواء سهسوها أو     

منوه ذلوك وبو لا يهور مو  تنهيوذ       بناء على طلب المتهم على أ  يتعهد المتهم بالحضوور كلموا طلوب    

 الحكم الذي قد يصدر ضده.

 

الى النائب العوام  وللمتهم أ  يطلب م  النيابة المصتصة ان راج عنه  واذا ر ض طلبه  له أ  يتظلم 

ى أ  يلتزم كل منهما بالبت في الوتظلم  ولال ثلاثوة أيوام مو  تواريخ         علالمحكمة المصتصةالى ثم 

الثلاثة ا يام دو  البت في التظلم وثابوة ر ضواً لوه يترتوب عليوه ر وك       تقديمه  ويعتبر مرور  ترة 

 التظلم تلقائياً للجهة ا على.

 

 

 

 

 

**** 


